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Résumé : 
 
          La protection des droits 

de l’homme est un sujet 

primordial au sein des nations 

unies, on distingue cette 

importance par les procédures 

suivies par les instances de 

cette organisation. 

      L’efficacité de ces 

mécanismes et de ces instances 

est très limite car leurs 

application dépend des 

personnes physiques et morales 

concerné ..    

 

  : الملخص

 

إن حمایة حقوق الإنسان تعد أولویة 

لمنظمة الأمم المتحدة حیث خصتها 

كالجمعیة العامة ومجلس الأمن والمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي، وأنظمة هي 

والادعاءات أو نظام التقاریر والشكاوي 

البلاغات الفردیة، وتبقى فعالیة هذه 

الآلیات والأجهزة على مدى تطبیقها من 

  طرف الدول والمنظمات والأفراد المعنیین
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  مقدمة.

منذ قیام منظمة الأمم المتحدة حاولت أن تجد قواعد صحیحة للحد من اختراق حقوق 

حصرت هذه المهمة بالدرجة الأولى في أجهزة  مهمتها رصد ورقابة مدى احترام  الإنسان،ولذلك

والتزام الدول لحقوق الإنسان، واستمدت هذه الأجهزة قوتها من میثاق الأمم المتحدة حیث لها إمكانیة 

 إجراء المناقشات والدراسات وإصدار التوصیات والتقاریر وإجراء التحقیقات الأزمة .....الخ،كما أن

كل الأجهزة الرئیسیة بالأمم المتحدة تأخذ بعین الاعتبار مسألة حقوق الإنسان كل حسب 

تخصصه،كما أنشأت عدة وكالات متخصصة متفرعة عن منظمة الأمم المتحدة لمتابعة مدى تنفیذ 

  النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ت الأخیرة لكفالة احترام حقوق الإنسان إن مبدأ التدخل الإنساني تبناه المجتمع الدولي في السنوا

وحریاته الأساسیة لتصحیح انتهاك هذه الحقوق والحریات، أذا لم تكن هناك نیّة اهرى لتغییر النظام 

  السیاسي والقانوني القائم.

فما هو دور هذه الجاهزة المختلفة لمنظمة الأمم المتحدة والقواعد التي تستند علیها لمباشرة هذه 

  مما مدى فعالیتها؟الحمایة؟ و 

  أجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان.: المبحث الأول

، وهي 1945أحد أبرز اهتمامات منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها سنة  تعتبر حقوق الإنسان    

تلتزم تعمل على تنظیم قواعد حقوق الإنسان من خلال إعلانات دولیة ومواثیق توقع علیها الدول و 

بها، ولضمان فعالیتها فإنها تراقب هذه الدول حین تطبیقها لها، وإدانتها إذا ما ثبت أي إخلال بها في 

’ إطار میثاق الأمم المتحدة باعتباره دستورا عالمیا حدد دور كل الأجهزة في میدان حقوق الإنسان

  ومن هذه الأجهزة ما یلي 

  الجمعیة العامة.  المطلب الأول:

هذا الجهاز الهیئة الرئیسیة في منظمة الأمم المتحدة، ولعل أبرز مهمة أوكلت له في  یعتبر    

، لیكون 1948مجال حقوق الكانسان عندما تولى إصدارا لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

 نموذجا لكل الدول في التعامل بین الحكومات وشعوبها، وبعدها تم إقرار العدید من الاتفاقیات الدولیة

التي تضمنت نصوصا في مجال حقوق الإنسان، كما كان لهذا الجهاز دورا كبیرا في ظهور بعض 

من میثاق منظمة الأمم المتحدة  10الإعلانات والمواثیق الدولیة في هذا المیدان، ولقد منحت المادة 

ت أو للجمعیة العامة صلاحیة مناقشة أي مسالة تدخل في نطاق هذا المیثاق أولها علاقة بسلطا

للجمعیة العامة حق  1/  13وظائف أي فرع من الفروع التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وحسب المادة 

إجراء دراسات وتقدیم توصیات بهدف المساعدة على تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس 

أو تطلب من  وتنتهي مناقشات الجمعیة العامة بإصدار توصیات للدول الأعضاء 1كافة دون تمییز،
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مجلس الأمن عملا تنفیذیا یتعلق بفرض احترام حقوق الإنسان والشعوب أو توصي الأمین العام 

    2للمنظمة القیام بعمل ما في هذا السبیل.

وقد أنشأت الجمعیة العامة العدید من اللجان واعتبرت بمثابة الأدوات العملیة لها في متابعة 

  بحقوق الإنسان.ومراقبة وتنفیذ المهام المتعلقة 

  مجلس الأمن.  المطلب الثاني:

میثاق منظمة الأمم المتحدة منحه صلاحیات حساسة وخطیرة في نفس الوقت،ونستنتج ذلك من 

 26منه الذي یحدد مهمة المجلس في حفظ السلم والأمن الدولیین، أما المادة  24خلال نص المادة 

بوضع خطط تعرض على أعضاء الأمم  فاعتبرت المجلس مسؤول بمساعدة لجنة أركان الحرب

المتحدة لوضع منهاج لتنظیم التسلح حتى لا یكون هناك إفراط في هذا الجانب على حساب الموارد 

فحددت صلاحیات المجلس في تقدیم توصیات  39التي تحتاجها التنمیة وحقوق الإنسان، أما المادة 

فتناولت صلاحیة هذا الجهاز في اتخاذ  41 في حالة وقوع تهدید للسلم أو الإخلال  به، أما المادة

التدابیر الخاصة بتنفیذ قراراته كالمقاطعة والحصار الاقتصادي وقطع العلاقات الدبلوماسیة واستعمال 

  . 42القوة إذا اقتضى الحال ذلك المادة 

من خلال هذه النصوص وغیرها نستنتج إن لمجلس الآمن مسؤولیة كبیرة في حفظ الأمن والسلم 

ولیین لأنهما یعتبران شرطا أساسیا لأي استقرار دولي أو إقلیمي أو جهوي، والاستقرار هو عمل الد

تنموي،لأن التنمیة في مفهومها الحدیث تعتبر شرط لتحقیق حقوق الإنسان وحمایتها لذا فان الجمعیة 

ن ) وانطلاقا من العامة للأمم المتحدة ربطت بین هذه المسائل الثلاث ( الأمن، التنمیة وحقوق الإنسا

  هنا نقول أن أجهزة الأمم المتحدة جمیعها بما فیها مجلس الأمن تعمل نحو هذا الاتجاه.

  : المجلس الاقتصادي والاجتماعي.المطلب الثالث

من میثاق الأمم المتحدة لهذا الجهاز تقدیم توصیات تتعلق بإشاعة احترام  62لقد أجازت المادة 

یة ومراعاتها، كما یجوز له إعداد مشایع اتفاقیات لتعرض على حقوق الإنسان وحریاته الأساس

عندما  1946من المیثاق فان المجلس خطى خطوة هامة سنة  68الجمعیة العامة، وطبقا للمادة 

انشأ لجنة حقوق الإنسان بموجب هذه المادة والتي كانت من أهم الأجهزة المتفرعة عنه ومقرها 

سنوات وتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة لمدة  3نتخبون لمدة دولة ی 53جنیف، وكانت تتشكل من 

أسابیع،  وتتمتع اللجنة بحق إنشاء لجان  6ثلاثة أسابیع، وتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة لمدة 

 1947الفرعیة  في مجالات معینة، حیث أنشأت اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات  سنة 

 1888-1986و 1982 – 1980وا في لجنة حقوق الإنسان خلال سنة وكانت الجزائر عض

، في حین حطمت الولایات المتحدة الأمریكیة الرقم القیاسي بتواجدها كعضو ضمن 1997- 1995و

  3دون انقطاع. 2001إلى غایة سنة  1947اللجنة من 
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الحق في  الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي منح لهذا الأخیر 1503بموجب القرار 

الاطلاع على الرسائل والشكاوى التي تتلقاها الأمم المتحدة والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، غیر 

اصطبحت للجنة حقوق الإنسان المنبثقة عنه صلاحیة استقبال البلاغات  1965انه منذ سنة 

وصیات بشأنها وعلى والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وتقدم لها تقاریر وت

بالنظر في  1235أساسها یتولى المجلس بدوره رفعها للجمعیة العامة، كما سمح له بموجب التوصیة 

الشكاوى التي یقدمها الأفراد ولها أننتشر هذه التقاریر على المستوى العالمي وذلك من اجل إبراز 

شرت اللجنة بعض مهامها إما بتعیین الممارسات التي تقوم بها الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وقد با

   4خبیر أو مجموعات عمل في حالات انتهاك الخطیر لحقوق الإنسان.

وفي السنوات الأخیرة وجهت انتقادات إلى لجنة حقوق الإنسان اتهمت بمقتضاها بضعف الأداء 

جهها العالم وغیاب الفعالیة وانخفاض المصداقیة والعجز على الاستجابة للتحدیات الحقیقیة التي یوا

الیوم في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب التسییس وازدواجیة المعاییر، وهذه الانتقادات كان 

مصدرها  بعض الدول الأعضاء في اللجنة وغیرهم والمنظمات الغیر حكومیة والعاملون بمنظمة 

بمصداقیة  الأمم المتحدة ذاتها، والدول المتقدمة والنامیة، مما أدى إلى خلق أزمة ثقة عصفت

اللجنة،وقي هذا الإطار تقدیم مشروعات مختلفة لإصلاح اللجنة وتصحیح الأوضاع، وتم التوصل 

إلى فكرة ترقیة لجنة حقوق الإنسان لتصبح مجلسا لحقوق الإنسان، لا یكون تابعا للمجلس 

  الاقتصادي والاجتماعي إنما یعد احد الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة.

الإصلاح التي دامت اكسر من سنتین من المداولات باعتماد الجمعیة العامة وفعلا أدت جهود 

والقاضي بانتهاء وجود لجنة حقوق الإنسان  60/251لقرار  15/03/2006للأمم المتحدة بتاریخ 

واستبدالها بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رغم المعارضة الشدیدة من  2006بدایة من جوان 

تحدة الأمریكیة، إسرائیل وجزر مارشال التي صوتت في الجمعیة العامة ضد هذا طرف الولایات الم

القرار، وامتنعت كل من روسیا البیضاء وفنزویلا عن التصویت، وتمت الموافقة على إنشاء هذا 

  صوت . 170المجلس بأغلبیة مطلقة ب

یعد هذا الجهاز من الأجهزة المراقبة لمدى احترام حقوق الإنسان وتكشف عن منتهكیها وتساهم 

من خلال التعاون والحوار في منع حدوث انتهاكات، وتضطلع  بدور ومسؤولیات لجنة حقوق 

الإنسان فیما یتصل بعمل مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، كما تقدم 

تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، إضافة إلى تقدیم تقاریر سنویة إلى الجمعیة العامة، وأهم توصیات ل

آلیة استحدثها مجلس حقوق الكانسان یتمثل في تقریر المراجعة الشاملة الذي بمقتضاه  یمكن جمیع 

سنوات، أما الدول الأعضاء في  4أعضاء الأمم المتحدة یقدمون تقاریر المرحلة الأولى خلال 

مجلس فعلیها تقدیم تقاریرها كل سنة، وقد رحبت الجزائر بإنشاء مجلس حقوق الإنسان ودعت إلى ال
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جعله منبرا للحوار ولیس للمجابهة وأكدت على أن حقوق الإنسان لیس ملكا لأي حضارة أودین أو 

  منطقة ولا لأیة امة 

  قواعد الرقابة الدولیة في إطارا لأمم المتحدة. المبحث الثاني:

ة حقوق الإنسان تستلزم التنفیذ والتطبیق من طرف الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حمای

من خلال السلطات التي خولها لها میثاقها،وفي هذا الإطار هناك فرق بین وسائل الحمایة الدولیة 

الدولیة  القضائیة ووسائل الحمایة الدولیة غیر القضائیة، وهذه الأخیرة تنقسم إلى إجراءات الحمایة

، والإجراءات الدولیة غیر القضائیة العامة تتمثل في 5العامة وإجراءات الحمایة الدولیة الخاصة

الدراسات والتوصیات والتقاریر التي تصدرها الجمعیة العامة  للأمم المتحدة بهدف إنماء التعاون 

یّة والمساعدة على تطبیق الدولي في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصح

  حقوق الإنسان والحریات الأساسیة على الناس كافة بلا تمییز.

أما الإجراءات الغیر قضائیة الدولیة الخاصة فإنها ترتبط أساسا بالوكالات الخاصة التابعة 

ا من للأمم المتحدة أو ترتبط بالاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره

الاتفاقیات التي انضمت إلیها دول والتزمت باحترام تطبیق نصوصها،وانطلاقا من هنا على هذه 

الأخیرة تقدیم تقاریر دوریة ومنتظمة إلى أجهزة الرقابة الدولیة، وتخضع للمسائلة عن أي انتهاك لهذه 

لى شكوى مقدمة الحقوق وبناءا على شكوى مقدمة من  طرف دول أطراف هذه الاتفاقیة، أو بناء ع

من احد رعایاها أو ما یسمى بالبلاغات الفردیة، ثم تلیها التوصیات ثم المساعي الحمیدة وأخیرا 

  تقصي الحقائق.

وهذه القواعد تملك على المستوى الدولي ثلاث أنظمة هي نظام التقاریر، نظام الشكاوى بین 

سلطة تقدیریة في ید الدول، فمن الناحیة  الدول ونظام الادعاءات أو البلاغات الفردیة، وتطبیقها یبقى

العملیة تعمل الدول على إبطال أو تعطیل العمل بها، والتي تتضمن في كثیر من الحالات التدخل 

في الشؤون الخاصة  للدول على الرغم من أنها تقوم بالمصادقة على الاتفاقیات الخاصة بحقوق 

وتأجیل العمل بالقواعد الواردة بها، مثال ذلك إن  الإنسان، إلا أنها تعمل في نفس الوقت على تعطیل

عدد كبیر من الدول صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة إلا أنها قاطعت وعطلت 

  منه التي تتضمن الحق في الشكوى أو البلاغات فیما بین الدول. 41العمل بالمادة 

الأمم المتحدة تعمل بها أجهزة منظمة وبناءا على ما تقدم سنتعرض للقواعد الخاصة التي 

  لنوضح مدى فعالیتها على ارض الواقع .

  : نظام التقاریر. المطلب الاول

إن العدید من النصوص والاتفاقیات الدولیة تقضیبالتزام الدول الأعضاء بتقدیم تقاریر دوریة 

تتضمن معلومات عن وضعیة تطبیق التزماتها في میدان حقوق الانسان، ویعتبر فحص التقاریر 
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اع اسلوب لممارسة الرقابة والتأكد من مدى انصیاع الدول لالتزاماتها، ففي عهد عصبة الأمم تم اتب

في  1906نظام التقاریر بخصوص نظام الانتداب، كما اعتمد المؤتمر الدبلوماسي ببرن سنة 

اتفاقیات العمل الزام كل دولة طرف بارسال للدول الأطراف الأخرى تشریعاتها الداخلیة المتعلقة 

ي العدید ، وف1919بالعمل اللیلي وعمل النساء، كما تم اتباعه في انشاء منظمة العمل الدولیة سنة  

  .19466من النظم الاقلیمیة،ولقد بدأ العمل بنظام التقاریر في الامم المتحدة سنة  

فان  624أما في اطار لجنة حقوق الانسان وطبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 

سنوات للسكرتیر العام یتضمن عرض  3الدول الأعضاء في المنظمة مطالبة بارسال تقاریر كل 

لتقدم المحرز في مجال حقوق الانسان، والتي یحیلها بدوره الى لجنته الفرعیة وهي لجنة مركز حول ا

  المرأة.

عدّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من هذا النظام حیث الزم الدول تقدیم  1965وفي سنة 

سنوات، ففي السنة الاولى یتضمن التقریر معلومات خاصة بالحقوق المدنیة 3تقاریر خلال 

السیاسیة، وفي السنة الثانیة یكون التقریر حول الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةوالثقافیة، اما تقریر و 

عدّل هذا النطام مرة اخرى واصبحت مدة  1971السنة الثالثة یدور حول حریة المعلومات، وفي سنة 

تقاریر ولول بصفة سنوات والهدف من هذا اتعدیل السماح لهذه ال 3سنوات بدل  6تقدیم التقاریر كل 

  جزئیة للمجتمع الدولي بتقییم التطور الملاحظ في هذه المجالات والمشاكل التي تعترض تطبیقها.

هذه التقاریر ترفع الى لجنة خاصة تتكون من ممثلي الدول الأعضاء في لحنة حقوق الانسان 

نسان،  ویحتوي هذا التقریر تقوم بدراستها ومناقشتها وفي الأخیر تحرر تقریرا یقدم الى لجنة حقوق الا

  التعلیقات والنتائج والتوصیات المتوصل الیها.

إن اضطرار الدولة الى مواجهة التزاماتها بتقدیم تقاریر دوریة وبیان ما احرزته من تقدم في 

كفالة الحقوق في اطار جلسات مناقشة وحوار یشكل ضغطا ادبیا، لأن الأجهزة المعنیة بالنظر في 

تخذ اجراءات اوقرارات تنفیذیة، بل تكتفي بالالتماس اوالرجاء من البلد المعني القیام التقاریر لا ت

،وهذا یعني غباب فعالیة هذا النظام الذي یعتمد أساسا على ارادة الدول 7بالتزاماته في هذا المجال

  ورغبتهافي الامتثال لأحكام اتفاقیات حقوق الانسان من عدمه.

  انواع: تقاریر اولیة، دوریة واخرى تقدمها بناءا على طلب الجهاز.تنقسم التقاریر الى ثلاثة  

 هو بدایة الاتصال بین الدولة والجهاز المكلف بفحص التقاریر، وعادة ما التقریر الأولي :

یقدم بعد سنة او سنتین من التصدیق على الاتفاقیة أو الانضمام الیها، وهذا یعد دلیل أساسي لمدى 

التزام الدول بهذه الوثیقة، كما یمكن الرجوع الیه عند فحص التقاریر الدوریة بهدف الاطلاع على 

تقدم الحاصل في تنفیذ الالتزامات الدولیة . كما یجب ان یتضمن هذا النوع من التقاریر زیادة مدى ال

 على النصوص الدستوریة والقوانین والأنظمة الخاصة بالحقوق محل الحمایة كیفیة تنفیذ هذه 
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  النصوص عملیاومدى احترامها بصفة فعلیة، ولیس مجرد ادراجها في القوانین الداخلیة

  8للدول.

 :سنوات من التقریر الأولي، وتسمح هذه  4او 3فعادة تكون بعد  أما التقاریر الدوریة

التقاریر باجراء مقارنة وتقدیر مدى تطور الموقف داخل الدولة، كما تسمح للجهاز الدولي بالرجوع 

اتخدته  الى التقاریر السابقة والى ملاحطاته الختامیة المرتبطة بها، والتعرف على مدى رد الفعل الذي

 .9السلطات الوطنیة 

 الجهاز الدولي الذي عادة ما یطلبها من الدول المعنیة في اي وقت التقاریر الاضافیة :

یراه مناسبا، كما یمكن لهذه الأخیرة أن تقدمها طواعیة،ان هذه التقاریر من اكثر الوسائل الاجرائیة 

ها تعرضت الى الكثیر من الانتقادات التي التي تعتمد علیها الجهات المعنیة للقیام بأعمالها، الا ان

 یمكن حصرها في النقاط التالیة:

 استمرار التباین الواضح حول مضامینها. -

 النقص الملحوظ في تغطیة البیانات والمعلومات المطلوبة. -

محاولة الدول نقل انطباع جید في مجال احترامها لحقوق الانسلن على حساب الحقیقة  -

 والواقع 

تكون متأخرة مما یفوت الفرصة على الأجهزة المعنیة بحمایة وترقیة حقوق  بعض التقاریر -

 .10الانسان

إن هذه الانتقادات وغیرها جعلت القول ان نظام التقاریر لیس فعالا وعلیه یجب الاستعانة 

  بنظم رقابیة أخرى كالشكاوى والتوصیات. 

  : نظام الشكاوى أو التبلیغات الفردیة. المطلب الثاني

یرد نظام التبلیغات الفردیة في كل الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الانسان بل في لم 

بعض منها، وغلى سبیل المثال البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنیة 

والسیاسیة الذي یسمح للافراد الخاضعین لولایة الدول الأطراف والذین یدّعون انهم ضحایا انتهاك من 

جانب دولهم الاطراف لأي حق من الحقوق المقررة في الاتفاقیات الدولیة، بتقدیم شكاوى ضد دولهم 

ویعبر هذا الاجراء عن تطور واضح في مجال حمایة حقوق الانسان، كما یسمح للمبادرة الفردیة ان 

على  تحدث اثارا قانونیة على الصعید الدولي هذا من جهة ومن جهة اخرى یعتبره البعض علامة

  جدیة  اهتمام الدولة بحمایة حقوق الانسان بسماحها لرعیاها الوصول الى المنظمات الدولیة.

للعلم فان هذا النظام لا یقتصر على الاجهزة الاتفاقیة المعنیة بالاشراف على تنفیذ اتفاقیات 

جوز حقوق الانسان،  بل ان منظمة العمل الدولیة ومنذ نشأتها اعتمدت اجراءات خاصة حیث ی

  لمنظمات اصحاب الاعمال والعمال ان تتقدم الى مكتب العمل الدولي بشكوى ضد أي من الأعضاء 
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  الذین لم یلتزموا بشكل لائق تنفیذ اتفاقیة التي صادقوا علیها.

لصحة الشكوى یجب احترام الضوابط التي وقعت علیها، واهمها ان تكون الدولة المشكوفي 

لها اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوي الفردیة، وان تكون طرفا في حقها قد اعلنت بصفة رسمیة قبو 

الاتفاقیة،  وان یتعلق موضوع الشكوى بالحقوق الواردة في الاتفاقیة وبمجرد انعقاد الاختصاص للجنة 

ینظر في التبلیغات الفردیة في جلسات مغلقة وسریة، والملاحظ ان هذا النظام لا یهدف الى تعویض 

الأمم المتحدة ه من الاضرار، وانمایهدف بدرجة اساسیة الى تزوید اجهزة الضحیة عما لحق ب

بمعلومات التي تساعدها على الوقوف على هذه التجاوزات، وعلیه فالشكاوى تشكل دلیلا یمكن على 

  أساسه اتخاذ إجراءات ردعیة معینة.

في میثاق الأمم  الشكاوى التي لا تقبل هي تلك التي تتعارض مع المبادئ ذات الصلة والواردة

المتحدة، أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو أي نصوص أخرى واجبة التطبیق في مجال حقوق 

، 11الإنسان وتلك التعسفیة أو التي لها دوافع سیاسیة واضحة، والتي لم تستنفذ طرق الطعن الداخلیة

خلیة یشكك في معقولیتها في الواقع إن هذا الشرط المتمثل في ضرورة استنفاذ طرق الطعن الدا

البعض خصوصا وإن موضوع الرسالة هو انتهاكات خطیرة ومتكررة لحقوق الإنسان، وإن هذا الشرط 

یرتبط بوجود نظام قضائي منتظم وفعال، ویبدو من غیر المعقول مطالبة صاحب الرسالة اللجوء إلى 

  دالة.أجهزة قضائیة غیر مستقلة وغیر محایدة  وتتسم بالبطء وإنكار الع

   .: نظام الشكاوى بین الدولالمطلب الثالث

في البدایة یمكن أن نقدم الملاحظة التالیة انه لا یمكن القول أن فحص البلاغات الحكومیة 

على  ادعاء دولة، وإنما هي ذات  طابع سیاسي  ذات الطابع القضائي هدفها محاكمة دولة بناءا

تعمل على التوفیق فیما بین الأطراف وتقریب وجهات نظرهم المتعارضة بالاعتماد على مبادئ 

  ومعاییر النصوص الدولیة .

وانطلاقا من هنا یمكن القول إن نظام الشكاوى هذا تتولى فیه الأجهزة الاتفاقیة على تنفیذ 

ن بكل أنواعها مهمة معالجتها، بعدما كانت الدول الأطرف في الإعلان قد اتفاقیات حقوق الإنسا

صرحت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان في تسلم هذه البلاغات التي 

  تتضمن ادعاءات دولة طرف ضد بأن  دولة طرف أخرى لا تفي  التزاماتها الاتفاقیة.

لمدنیة والسیاسیة مثلا لا تقبل البلاغات إلا إذا صدرت عن في إطار العهد الدولي للحقوق ا

دولة طرف أصدرت إعلانا تعبر بموجبه باختصاص اللجنة وفي المقابل لا یجوز لهذه الأخیرة إن 

من العهد )، كما على اللجنة إن  40تستلم بلاغ من دولة طرف لم تصدر مثل لهذا الإعلان ( مادة 

حب الإعلان،  مع العلم أن السحب لا یمنع اللجنة من اتخاذ إجراءات تتأكد من أن هذه الدولة لم تس

  الفحص.
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كما یجب آن ترد البلاغات الحكومیة كتابة وتقدم نسخة منه للدولة الطرف الأخرى التي 

اتهمت بانتهاك نصوص العهد، وعلى هذه الأخیرة في خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ علیها 

مدّعیة بتفسیر آو بیان أو بأي وسیلة أخرى توضح فیها المسألة، وفي حالة عدم أن ترد على الدولة ال

التوصل إلى حل بین الطرفین خلال ستة أشهر من تاریخ الدولة المعنیة البلاغ،یجوز لكل منهما 

إحالة الموضوع إلى اللجنة المعنیة، وهنا یتم النظر في هذه البلاغات الحكومیة أمام الأجهزة 

ي جلسات سریة تسعى من خلالها إلى عرض مساعي حمیدة على الدولتین وفي الغالب التعاهدیة ف

یسمح للدول المعنیة بحضور تلك الاجتماعات وإبداء ملاحظاتها الشفویة والمكتوبة دون المشاركة في 

التصویت، كما یجوز للجهاز التعاهدي دعوة الدولتین المعنیتین إلى تزویده بأي معلومات یحتاجها 

  2نمن العهد). 41هذا الإشكال ( المادة لحل 

ومما یأخذ على هذا النوع من الشكاوى انه متروك لتقدیر الدول، وهذا ما یفسر قلة الحالات 

التي یلجأ فیها إلى مثل هذا الإجراء ومرد ذلك إن الدول تخشى أن كانت الیوم مدعیة تصبح غدا 

  12مدعى علیها.

  الخاتمة

تعتبر حمایة الحقوق والحریات من السمات البارزة والممیزة للأنظمة الدیمقراطیة، ومعیارا 

حقیقیا لقیاس مدى دستوریتها ولكي تتدعم المسیرة الدیمقراطیة في أي نظام یجب أن لا تكتفي الدول 

وان یجب بتضمین دساتیرها وقوانینها أحكاما صریحة تكفل حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، 

أن تتخذ الإجراءات والخطوات مما هو أبعد من مجرد الضمانات أو لا بد أن یعرف على المستوى 

الوطني الحكومي وغیر الحكومي وسائل ضغط مادیة ومعنویة قانونیة یلجأ إلیها لحمل الدولة على 

  حمایة حقوق الإنسان وترقیتها.

ولیة الخاصة بحقوق الإنسان وحریاته تلتزم الدول كما انه وفق میثاق الأمم المتحدة والاتفاقیات الد

بالوفاء بالتزاماتها وذلك باتخاذ كافة التدابیر التشریعیة والإداریة وغیرها، لاسیما إنشاء مؤسسات 

خاصة أو تشجیع على ظهور مؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان لضمان تنفیذها وحمایتها 

  وترقیتها.
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